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البناء الشرعي لجريمة غسيل الأموال  

د. هشام العيساوي 
دكتوراه في الفقه المقارن - وزارة الداخلية المغربية 

جـاءت الشَّـريـعة الإسـلامـية بـنظام مـحكم مـتوازن، تـراعـى فـيه المـصالـحُ بـالجـَلب والمـفاسـدُ بـالـدفـع، فـلا مـكان فـيها 

لــلعبث أو الجــور، قــال الله تــعالــى: (مَــن جَــاء بِــالحَْــسَنَةِ فَــلَهُ عَشْــرُ أَمْــثَالِــهَا ومََــن جَــاء بِــالسَّــيِّئَةِ فَــلاَ يُجْــزىَ إِلاَّ مِــثْلَهَا) 

الأنـعام: ۱٦۱، فهـي شـريـعة نـافـعة لـلعباد فـي الـعاجـلة والآجـلة، مـبناهـا وأسـاسـها عـلى الحـكم، ومـصالـح الـعباد فـي 

المـعاش والمـعاد، فهـي عـدلٌ كـلُّها، ورحـمةٌ كـلُّها، ومـصالـحٌ كـلُّها، وحـكمةٌ كـلُّها؛ فـكل مـسألـة خـرجـت عـن الـعدل إلـى 

الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة.  

وإذا كـان الـقانـون الـوضـعي بـعد صـولات وجـولات فـي دوالـيب الـفقه والـقضاء قـد انتهـى أخـيرًا إلـى تجـريم ظـاهـرة غسـيل 

الأمـوال بـصفة مسـتقلة، كـما هـو الحـال عـليه فـي الـقانـون المـغربـي رقـم ٤۳.۰٥ المـتعلق بمـكافـحة غسـل الأمـوال، إذا 

كـان الـقانـون قـد وصـل إلـى هـذا الحـكم بـعد لأْيٍ مـن الـزَّمـن، فـإن الشـريـعة الإسـلامـية بمـا بـنيت عـليه مـن نـظام مـحكم- 

قـد حـرَّمـت ظـاهـرة غسـيل الأمـوال مـن أوَّل وهَـلة بـاعـتبارهـا لا تـعدو نـوعـا مـن أنـواع المـكاسـب الخـبيثة المحـرمـة، بـل 

وســدَّت كــافــة مــنابــع الحــصول عــلى المــال الحــرام، وذلــك بتحــريم كــل الــطرق المــؤديــة إلــيه كتحــريم المخــدرات والســرقــة 

والدعارة وغيرها، وجرَّمت أيضا مختلف صور التعامل في المال الحرام أخذًا وعطاءً، تصرفاً وانتفاعًا.  

وســيتم الــتعرض فــي مــبحثين إلــى تجــريم تمــلك المــال الحــرام فــي الشــريــعة الإســلامــية، والأســاس الــذي بــني عــليه هــذا 

التجريم. 

المبحث الأول: تجريم تملك المال الحرام 
  . ۱عرَّف فقهاء الشريعة الإسلامية الجريمة، على أنها: (محظورات شرعية زجر الله عنها بحدِّ أو تعزير)

ويـلاحـظ مـن خـلال هـذا الـتعريـف، أن الجـريمـة تـتمثل فـي فـعل محـرم، أو امـتناع عـن فـعل واجـب، يـترتـب عـنه حـدٌّ أو 

تعزير، وعلى أساس ذلك قسمت الجرائم في الشريعة الإسلامية إلى ثلاثة أنواع: 

١ الأحكام السلطانية والولايات الدينية، للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي رحمه الله، تحقيق 
أحمد مبارك البغدادي، مكتبة دار ابن قتيبة، الكويت، الطبعة الأولى، ١٤٠٩ه/١٩٨٩م، ص٢٨٥.
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جـرائـم الـقصاص والـديـة: وهـي الجـرائـم الـتي تـكون عـقوبـتها بـالـقصاص أو الـديـة وتـكون فـي الـقتل أو الجـنايـة ٤.

 . ۱على ما دون النفس

، ومــنها الــزنــا ٥. ۲جــرائــم الحــدود: وهــي زواجــر وضــعها الله تــعالــى لــلردع عــن ارتــكاب مــا حــظر وتــرك مــا أمــر بــه

والقذف والشرب والسرقة والحرابة والردة والبغي. 

، وهي غير محدودة.  ٦. ۳جرائم التعزير: وهي (تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود)

 وبـتطبيق مـا تـقدم مـن مـفهوم الجـريمـة والتجـريم فـي الشـريـعة الإسـلامـية عـلى ظـاهـرة غسـيل الأمـوال، يـتبدَّى لـنا أن 

أمـوال هـذه الـظاهـرة أمـوال مُجـرَّمـة، لأنـها تـدخـل فـي زمـرة الحـرام المنهـي عـنه شـرعـا، إمـا لـوصـف فـي عـينها وذاتـها 

كالخمر والمخدرات ونحوها، أو لوصف في طريقة كسبها ووضع اليد عليها كالاختلاس والرشوة ونحوها. 

وعـليه فسـيتم فـي سـياق هـذا المـطلب مـن هـذا المـبحث، الـتطرق إلـى مـسألـة تجـريم تمـلك المـال الحـرام مـن خـلال الـفرعـين 

، دون الحـديـث عـن مـسألـة الانـتفاع بـالمـال الحـرام فـي بـعض الـقربـات  ٤الـتالـيين، حـيازة الأمـوال الخـبيثة والـتصرف فـيها

كــالحــج أو المــساجــد، لأنَّ ذلــك ممَّــا يســتشف مــن خــلال الحــديــث عــن مــسألــتي الحــيازة والــتصرف، ثــمَّ إثــارا لــعدم 

التطويل. 

 المطلب الأوَّل: حيازة المال الحرام 

بـالـنظر إلـى الـفصل ٥۷٤-۱ مـن الـقانـون المـغربـي رقـم ٤۳.۰٥ المـتعلق بمـكافـحة غسـيل الأمـوال نجـد أنـه يـتضمن عـدَّدا 

من صور ظاهرة غسيل الأموال، ومن ضمن هذه الصور حيازة الأموال غير المشروعة. 

وبـإسـقاط هـذه الـتوصـيف الـقانـونـي مـن الـنَّاحـية الشـرعـية يـتبدى لـنا أنَّ حـيازة المـال الحـرام الـذي يـشكل ضـلعاً مـهما 

ا جـرَّمـته أيـضا الشـريـعة الإسـلامـية، وعـليه فـإنَّـه يـقصد بـالحـيازة: (وضـع الـيد  مـن أضـلاع جـريمـة غسـيل الأمـوال هـو ممَـّ

، سـواء كـانـت هـذه الحـيازة مـن الحـائـز ذاتـه، أو مـن خـلفه، وسـواء كـانـت عـلى سـبيل  ٥عـلى الشـيء والاسـتيلاء عـليه)

، وسـواء كـانـت قـبل الإسـلام أو بـعده، فـفي كـل هـذه الحـالات يـتبلور الحـديـث  ٦الـدوام، أو كـانـت عـلى سـبيل الـتأقـيت

في نقطتين: 

* الفرع الأول: حيازة المال الحرام قبل إسلام حائزه 

١ الجريمة، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، مصر، ١٩٩٨م، ص ٤٣.
٢ الأحكام السلطانية والولايات الدينية، مرجع سابق، ص٢٨٨.

٣ نفسه، ص٣١٠ 
٤ جريمة غسل الأموال في الفقه الإسلامي، عطية فياض، دار النشر للجامعات، مصر، الطبعة الأولى، ٢٠٠٤م، ص٢٢٩.

٥ الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، الطبعة الأولى، ٢٠٠٦م، ج١٨ص٤٧٨.
٦ جريمة غسل الأموال في الفقه الإسلامي، عطية فياض، مرجع سابق، ص ٢٢٩. 
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قـد يسـلم شـخص مـا وفـي حـوزتـه أمـوال كـان قـد اكتسـبها قـبل إسـلامـه فهـل يـصح تمـلكه لـها بـعد أن أسـلم بـاعـتبار أنـه 

لـم يـكن مسـلما وبـالـتالـي لا تسـري عـليه أحـكام الإسـلام وأن الإسـلام يـجبّ مـا قـبله؟ وقـد يـكون هـذا الحـائـز حـين 

أسـلم قـد قـبض تـلك الأمـوال وهـو كـافـر، وقـد لا يـكون قـبضها إلا بـعد إسـلامـه، كـما أنـه قـد يـقفز إلـى أذهـانـنا أيـضا 

حـالـة الـكافـر الـذي أسـلم وكـان قـد حـاز أمـوالا مـصدرهـا عـملية غسـيل الأمـوال، هـذه ثـلاثـة حـالات تـوضـح عـلى الـنحو 

الآتي: 

: يـحصل أن يسـلم كـافـر وتحـت يـده أمـوال حـرام، فـالحـكم الشـرعـي فـيها أنـها أمـوال حـلال ولا يـحكم  ۱حـالـة الـقبض

لهم بالبطلان أو الرد، والأدلة على ذلك ما يلي: 

مـن الـقرآن الـكريم: قـال الله تـعالـى: (الَـّذِيـنَ يـَأْكـُلوُنَ الـرِّبـَا لاَ يَـقُومُـونَ إِلاَّ كـَمَا يـَقُومُ الَّـذِي يـَتَخَبَّطُهُ الشَّـيْطَانُ مِـنَ المَْـسِّ 

هُمْ قَـالـُواْ إِنَّـمَا الـْبَيْعُ مـِثْلُ الـرِّبـَا وَأَحَـلَّ الـلَّهُ الـْبَيْعَ وَحَـرَّمَ الـرِّبَـا فـَمَن جـَاءَهُ مَـوْعـِظَةٌ مِّـن رَّبِّـهِ فَـانتَهَـىَ فَـلَهُ مَـا سَـلَفَ  ذَلِـكَ بـِأَنَـّ

وَأَمْـرُهُ إِلَـى الـلَّهِ وَمَـنْ عَـادَ فَـأُوْلـَئِكَ أصَْـحَابُ الـنَّارِ هـُمْ فِـيهَا خَـالِـدُونَ) الـبقرة: ۲۷٤. وقـال تـعالـى: (يَـا أَيُّـهَا الَّـذِيـنَ آمَـنُواْ 

اتَّـقوُاْ الـلَّهَ وذََرُواْ مَـا بَـقيَِ مِـنَ الـرِّبَـا إِن كُـنتُم مُّـؤْمِـنِينَ) الـبقرة: ۲۷۷؛ فـالـكافـر الـذي يسـلم وينتهـي عـن أكـل الـربـا، يحـل 

  . ۲له ما قبضه من الأموال الربوية السابقة، بعكس ما لم يقبض

من السنة النبوية:  

لمـا ثـبت عـن المـغيرة بـن شـعبة أنـه صـحب قـومـا فـي الجـاهـلية فـقتلهم وأخـذ أمـوالـهم ثـم جـاء فـأسـلم فـقال لـه الـنبي -

، ووجـه الاسـتدلال بهـذا الحـديـث أن  ۳صـلى الله عـليه وسـلم: "أَمَـّا الإِْسْـلاَمَ فـَأَقْـبَلُ وَأَمَـّا المَْـالَ فَلَسـْتُ مِـنهُْ فـِي شَـيْءٍ"

رسـول الله تـرك المـال المـأخـوذ غـدرًا لـلمغيرة بـن شـعبة ولـم يـقبله مـنه، فـدل هـذا عـلى حـلّ تـلك الأمـوال المكتسـبة 

لآخذها بطريق غير مشروع.  

ومـن ذلـك أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: عـن أهـل الـذمـة " لـَهُمْ مَـا أَسـْلَمُوا عـَلَيْه مِـنْ أَمْـوَالـهِمْ وَعَـبِيدهـمْ -

، ورواه الإمــام أحــمد بــصيغة أخــرى: "لَــهُمْ مَــا  ٤وَدِيـَـارهِـِـمْ وَأَرْضـِـيهِمْ وَمـَـاشِــيَتهمِْ لَــيْسَ عـَـلَيْهِمْ فـِـيهِ إِلاَّ الــصَّدَقـَـةُ"

د الباز، إشراف ومراجعة سليمان  ١ أحكام المال الحرام وضوابط الانتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي، عباس أحمد محمَّ
الأشقر، دار النفائس، الأردن، الطبعة الأولى، ١٤١٨ه/١٩٩٨، ص١٢٢.

اص، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، (د.ط)، ١٩٨٦، ج١ص٤٧٠م.  ٢ أحكام القرآن، أبوبكر أحمد بن علي الرازي الجصَّ
٣ فتح الباري بشرح صحيح البخاري، للحافظ أحمد بن علي بت حجر العسقلاني،تحقيق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، 

كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب، رقم الحدبث ٢٧٣١-٢٧٣٢، دار الفكر بيروت، ١٤١١ه-١٩٩١م، 
ج٥ص٦٧٧. 

٤ السنن الكبرى، للإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، تحقيق محمد عبد القادر عطا، كتاب جماع أبواب السير، باب 
من أسلم على شيء فهو له، رقم الحديث ١٨٢٦١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، ٢٠٠٣م، ج٩ص١٩١. 
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. ووجـه الـدلالـة مـن هـذا الحـديـث  " ۱أَسْـلَموُا عَـلَيْه مـِنْ أَرَضِـيهِمْ وَرَقِـيقِهمِْ وَمَـاشِـيَتهِمْ وَلـَيْسَ عَـلَيْهِمْ فِـيهِ إلِاَّ الـصَّدَقَـةُ

أن الـنبي أقـرهـم عـلى مـا فـي أيـديـهم مـن أمـوال وغـيرهـا ولـم يـسأل عـن طـريـق كسـبها لـهم قـبل إسـلامـهم فـدل هـذا 

على حلِّية أموالهم بل ولو لم تكن حلالا لما أخذ منهم الزكاة. 

دخــل خــلق كــثير فــي الإســلام مــن أهــل مــكة وغــيرهــا ومــعلوم أنــه كــانــت لــهم أمــوال قــد اكتســبوهــا بــطرق غــير -

مشـروعـة كـالـكهانـة أو الـقمار أو السـلب أو نـحو ذلـك، ومـع هـذا كـله كـان الـنبي يـقبل مـنهم إسـلامـهم ولا يـسأل 

عن أموالهم تلك.  

إذن مــن خــلال مــا ســبق يــتضح لــنا أن الــكافــر إذا أســلم وكــانــت لــه أمــوال غــير مشــروعــة يــصح مــنه تمــلكه لــها بــعد 

إسلامه، فالإسلام يجبّ ما قبله.  

حـالـة عـدم الـقبض: يحـدث أن يسـلم كـافـر وتـكون لـه أمـوال لـم يـقبضها بـعد، ثـم يـقبضها بـعد إسـلامـه، فهـل قـبضه 

  : ۲لهذه الأموال بعد إسلامه يصح منه ويجعلها حلالا أم لا؟ اختلف الفقهاء في هذا إلى رأيين

أ- الـرأي الأول: وخـلاصـة هـذا الـرأي أن المـال الحـرام الـذي تـأخـر قـبضه حـتى دخـل صـاحـبه فـي الإسـلام يـكون حـلالاً 

، ومن أدلة أصحاب هذا الرأي ما يلي:   ۳لصاحبه، وينسب هذا الرأي لأشهب من المالكية وعليه أكثر المالكية

هِ فَـانتهَـَىَ فَـلَهُ مـَا سَـلَفَ وَأَمـْرُهُ إِلَـى الـلَّهِ وَمـَنْ عَـادَ فَـأُوْلَـئِكَ أَصـْحَابُ الـنَّارِ - قـال الله تـعالـى: (فـَمَن جَـاءهَُ مـَوْعِـظَةٌ مِّـن رَّبِـّ

هُـمْ فِـيهَا خَـالِـدُونَ) الـبقرة: ۲۷٤. ووجـه الـدلالـة مـن هـذه الآيـة الـكريمـة أن قـولـه تـعالـى: (فَـلَهُ مَـا سَـلَفَ وَأَمْـرُهُ إِلَـى 

)، هـو امـتداد لـلعقد الـسابـق ولـيس ابـتداء عـقد جـديـد، فـما كـان لـلكافـر ولـم يـقبضه حـتى أسـلم جـاز لـه قـبضه  الـلَّهِ

لتعلقه بما سبق.  

. ووجـه الـدلالـة مـن الحـديـث أن مـن دخـل فـي - ٤بمـا روي عـن رسـول الله أنـه قـال: " مَـنْ أَسْـلَمَ عَـلَى شـَيْءٍ فـَهُوَ لـَهُ "

الإسلام فإنه يُقَرُّ على ما في يده من أموال وهو حلال له سواء قبضه أم لم يقبضه.  

يبانــي، المشــرف عــلى الــتحقيق شــعيب الأرنــؤوط كــتاب بــاقــي مــسند الأنــصار، بــاب حــديــث  ١ مــسند الإمــام أحــمد بــن حــنبل بــن هــلال الــشَّ
بريدة الأسلمي، رقم الحديث ٢٣٠٢٠، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان الطبعة الأولى، ٢٠٠١م، ج٣٨ص١٢٨.

د الباز، مرجع سابق، ص١٢٧-١٢٨.  ٢ أحكام المال الحرام، عباس أحمد محمَّ
٣ المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس مع مقدمات ابن رشد لبيان ما اقتضته المدونة من الأحكام، للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد 

بن رشد، دار الفكر بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٩ه-١٩٩٨م، ج٤ص١٧٢٦. 
٤ السنن الكبرى، للإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، كتاب جماع أبواب السير، باب من أسلم على شيء فهو له، رقم 

الحديث ١٨٢٥٩، مرجع سابق، ج٩ص١٩١.
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ب- الـرأي الـثانـي: وخـلاصـة هـذا الـرأي أن المـال الحـرام الـذي تـأخـر قـبضه حـتى أسـلم صـاحـبه فـإنـه لا يـتملكه ولا يحِـلُّ 

، والقول الثاني للمالكية كما بين ابن رشد، وأدلة أصحاب هذا الرأي:   ۱له وهذا رأي الجمهور

قـال تـعالـى: " الَـّذيِـنَ يـَأْكـُلوُنَ الـرِّبـَا“ الـبقرة: ۲۷٤، ردوا بهـذه الآيـة عـلى الـرأي الأول، وقـالـوا إن تـأويـل مـا سـلف أي 

مـن المـقبوض قـبل نـزول تحـريم الـربـا، ومـا لـم يـقبض فـهو بـاطـل بـدلـيل قـولـه تـعالـى بـعد الآيـة " يـَا أَيُّـهاَ الَّـذِيـنَ آمَـنُواْ اتَّـقُواْ 

الـلَّهَ وَذَرُواْ مـَا بَـقِيَ مـِنَ الـرِّبـَا“ الـبقرة: ۲۷۷، فـأبـطل الله مـن الـربـا مـا بـقي ممـا لـم يـقبض ولـم يـبطل المـقبوض مـنه بـدلـيل 

 . ۲قوله تعالى: (وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ) البقرة: ۲۷۸

وعـلى فـرض ثـبوتـه فـإن مـعناه مـن أسـلم عـلى شـيء يـجوز لـه مـلكه ممـا أخـذه ومـضى عـليه فـي الجـاهـلية فخـرج بـذلـك مـا 

  . ۳لا يجوز له ملكه ومالم يقبض من المال الحرام

، وكـذلـك لأن الإسـلام عـفا لـلكافـر عـما  ٤ والـرَّاجـح مـن الـرأيـين هـو قـول الجـمهور لـقوة أدلـتهم وسـلامـتها مـن المـعارض

قبضه لوجود العذر حال اكتسابه وهو عدم إسلامه، فلما زال العذر بإسلامه زال ما ترتب عليه. 

ج- حـالـة غـاسـل الأمـوال بـعد إسـلامـه: لـو حـصل أن شـخصا يـتعامـل بجـريمـة غسـيل الأمـوال وأسـلم وفـي يـده تـلك 

الأمـوال المـغسولـة فهـل نُـقرِّه عـلى مـا فـي يـده قـياسـاً عـلى مـا تـقدم مـن الـكافـر إذا أسـلم وبـيده أمـوال مـن الحـرام أم لا نُـقرُّه 

عـلى مـا فـي يـده؟ طـبعا لا تُـقاس هـذه المـسألـة عـلى مـالـم يـقبض لأن حـديـثنا عـن الأمـوال المـغسولـة المـقبوضـة هـي فـي 

يده ويريد أن يتوب أو يسلم فما العمل؟. 

سـبق الـبيان أن غسـيل الأمـوال هـي عـبارة عـن تـدويـر أمـوال خـبيثة فـي مـشاريـع مشـروعـة والـتكتم عـلى مـصادرهـا 

الخبيثة، وأنها بهذا جريمة قانونًا وشرعًا لأنها لا تعدو كونها حراما والحرام مهما كان فقد جرَّمه الشَّارع الحكيم. 

وبـالـتالـي فـيمكن أن يـقال إن مـثل هـذه الأمـوال لا يـصح تمـلكها مـن صـاحـبها بـعد إسـلامـه رغـم أنـه اكتسـبها قـبل 

إسلامه، بل تعامل معاملة التوبة والتحلل من المال الحرام كما سيأتي، والأدلة على هذا الرأي ما يلي:  

حـديـث المـغيرة بـن شـعبة قـد يسـتشف مـنه عـدم جـواز تمـلك الأمـوال الحـرام الـتي اكتسـبت بـطريـق الـغدر، وعـلى -

هـذا يـعلق ابـن حجـر فـي فـتح الـباري، بـقولـه: (ويسـتفاد مـنه أنـه لا يحـِلُّ أخـذ أمـوال الـكفار فـي حـال الأمـن غـدرًا 

اص، مرجع سابق، ج١ص٤٧٠-٤٧١.  ١ أحكام القرآن، أبوبكر أحمد بن علي الرازي الجصَّ
اص، مرجع سابق، ج١ص٤٧٠.  ٢ أحكام القرآن، أبوبكر أحمد بن علي الرازي الجصَّ

افعي، دار ابن حزم، بيروت، لبنان،الطبعة الأولى، ٢٠٠٥م، ج١ص١٦١١. د بن إدريس الشَّ ٣ الأم، للإمام محمَّ
٤ جريمة غسل الأموال في الفقه الإسلامي، عطية فياض، مرجع سابق، ص ٢٥٩.
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لأن الـرفـقة يـصطحبون عـلى الأمـانـة والأمـانـة تـؤدى إلـى أهـلها مسـلمًا كـان أم كـافـراً، وأن أمـوال الـكافـر إنمـا تحـل 

 . ۱بالمحاربة والمغالبة، ولعلَّ النبي ترك المال في يده لإمكان أن يسلم قومه فيرد إليهم أموالهم)

لا شـكَّ أن كـلَّ عـقلاء الـدنـيا الـيوم قـد اجـتمعوا عـلى تجـريم ظـاهـرة غسـيل الأمـوال، فـلا يـعقل أن يـقبل الإسـلام مـن -

تـلبس بهـذه الجـريمـة، وفـرَّ بجـرمـه ليجـد لـه مـلاذًا آمـنًا مـتمتِّعا بـكل تـلك الأمـوال الـتي فـعل فـي سـبيل تحـصيلها مـا 

فـعل. فـحفاظـا عـلى سـمعة الإسـلام مـن أن تـلوكـها الألـسن وتجـنيبًا لـه مـن كـل مـا مـن شـأنـه أن يخـدش مـنزلـته أو 

يـجعله عـرضـة لـلطعن أو الـتشكيك، فـإن غـاسـل الأمـوال الـذي أراد الإسـلام لا تـقبل مـنه تـلك الأمـوال بـل تـصادر 

لـصفة الجـرمـية الـلاَّحـقة بـها، وممـا يـعضد هـذا الـقول أن الـنبي لمـا طـلب مـنه بـعض الـصحابـة أن يـقتل رأس الـنفاق 

۲فـي عهـده ورفـض وأبـى وقـال: "لا يتحـدث الـناس أنـه كـان يـقتل أصـحابـه" فـرسـول الله احـتاط لمـسألـة لمـز الإسـلام 

وإلصاق التهم به ممَّن لم يشهدوا حقيقة الواقعة.  

 * الفرع الثاني: حيازة المال الحرام من المسلم 

حـرَّم الإسـلام عـلى المسـلم حـيازة الأمـوال المحـرمـة مـهما كـانـت، فـوصـف التجـريم لاصـق بـالأمـوال المحـرمـة ومـنها غسـيل 

الأمـوال مـن وجهـين؛ مـن جـهة كسـبها كـونـها أتـت مـن طـريـق محـرم لا يُـقرُّه الشـرع كـالـتجارة فـي المخـدرات أو الإرهـاب 

أو الــفساد، ومــن جــهة إنــفاقــها كــون غــاســل الأمــوال يــعمد إلــى تــغطيتها بــبعض المــشاريــع الــتي تــبدو فــي ظــاهــرهــا 

مشروعة. 

 وبـالـتالـي فـغاسـل الأمـوال قـد ارتـكب مـعصية مـن وجهـين لهـذا جـرَّم الإسـلام الأمـوال المحـرمـة مـهما كـانـت ومـن أي كـان 

سواء كانت للحائز الأصلي (السلف) أو انتقلت إلى وارثه (الخلف) وسنتعرض لهاتين النقطتين في ما يلي: 

۱- حيازة السلف:  

 لا يـصح مـن المسـلم أن يـحوز مـالاً حـرامًـا، ولا يـدخـل فـي مـلكه، فـالحـرام لا يمـتلك، وقـد تـظافـرت الأدلـة الـكثيرة عـلى 

هذا، منها: 

قـال تـعالـى:" يـَا أيَُّـهَا الَـّذِيـنَ آمـَنُواْ لاَ تـَأكُْـلُواْ أَمـْوَالَـكُمْ بـَيْنَكُمْ بِـالـْبَاطِـلِ إلِاَّ أَن تـَكُونَ تجَِـارَةً عـَن تَـرَاضٍ مِّـنكمُْ " الـنساء: 

۲۹؛ فـالله تـبارك وتـعالـى نهـى عـن الـباطـل وهـو مـا لا يحـِلُّ شـرعـا ولا يـفيد مـقصودًا ومـا لا فـائـدة مـنه، فـهو كـالمـعدوم 

١ فتح الباري بشرح صحيح البخاري، للإمام ابن حجر العسقلاني، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب، رقم الحديث٢٧٣١-٢٧٣٢، مرجع سابق، ج٥ص٦٩١.

٢ فتح الباري، مرجع سابق، كتاب المناقب، باب ما ينهى من دعوة الجاهلية، رقم الحديث ٣٥١٨، مرجع سابق، ج٧ص٢٣٥.
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ـا يُــدرجــها ضــمن الــباطــل المنهــي عــنه. قــال  ، ولا شــك أن ظــاهــرة غســيل الأمــوال مــتلبسة بهــذه الأوصــاف ممَـّ ۱أصــلا

؛ والحـديـث وإن كـان فـي الـلُّقطة حـيث لا  ۲رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم:" مـن آوى ضـالَّـةً فـهو ضـالٌّ مـالـم يُـعرِّفـها "

يـجوز أخـذهـا إلا بـقصد تـعريـفها، فـمن بـاب أولـى أن يـكون الـوعـيد أشـدُّ لمـن آوى وكـتم وأخـفى شـيئا مسـروقـا، أو 

محرَّما كما تفعل عصابات غسيل الأموال. 

۲- حيازة الخلف (الميراث):  

لا خـلاف بـين الـفقهاء فـي جـواز مـيراث الخـلف لسـلفه إذا تـرك تـركـة وكـان لا يـعلم حـرمـة مـالـه ولا الجـهة المـطالـبة بـه، 

وقـد قـال أبـو حـامـد الـغزالـي فـي كـتابـه إحـياء عـلوم الـديـن: (مـن ورث مـالاً ولـم يـدر أن مُـورثـه مـن أيـن اكتسـبه أمـن 

، ولا خـلاف أيـضا بـين الـعلماء فـي عـدم جـواز  ۳حـلال أم مـن حـرام ولـم يـكن ثـمَّة عـلامـة، فـهو حـلال بـاتـفاق الـعلماء)

ميراث الخلف لسلفه إذا كانت تركته من الحرام وهو يعلم بذلك ويعلم أصحابها. 

، وإنمـا وقـع الخـلاف فـيما إذا كـان الخـلف يـعلم بحـرمـة تـركـة  ٤ فـفي هـاتـين الحـالـتين لـم يـحصل الخـلاف بـين الـفقهاء

سـلفه ويجهـل أصـحابـها، كـما هـو الحـال فـي عـمليات غسـيل الأمـوال فـي بـعض مـصادرهـا، فـإن الـوارث يـعلم أن 

مـُورثـه يـتعامـل بهـذه الـطريـقة لـكنه يجهـل مـصادر هـذه الأمـوال وأصـحابـها لـكونـها أتـت مـن سـرقـات وتجـارة خـمور 

  : ٥ومخدرات ونحوها، فهل يحِلُّ له هذا الميراث أم لا؟ اختلف الفقهاء في هذا إلى قولين

 أ- القول الأول:  

 يـرى أصـحابـه بـأنَّ مـثل هـذا المـال حـلال لـوارثـه ولا يـسأل عـما جـَنَت يـدَا مُـورثـه، فـما أتـى إلـيه بـطريـق المـيراث فـهو 

حلال طيب بالنسبة إليه والإثم على مورثه. 

وقد نُسب هذا القول إلى الإمام الزهري، وسفيان الثوري وسحنون المالكي، وهو قول في المذهب الحنفي.  

 ب- القول الثاني: 

١ أحكام القرآن، أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي، ج١ص١٣٨، مراجعة محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 
لبنان، الطبعة الثالثة، ٢٠٠٣م.

٢ صحيح مسلم للإمام مسلم النيسابوري، كتاب اللقطة، باب في لقطة الحاج، رقم الحديث ١٧٢٥، مكتبة الصفا، الطبعة الأولى، 
١٤٢٤ه-٢٠٠٤م، ج٢ ص٢١٩.

د الغزَّالي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة، ٢٠٠٥م،  د بن محمَّ ٣ إحياء علوم الدِّين، للإمام أبو حامد محمَّ
ج٢ص١٧٥. 

٤ جريمة غسل الأموال في الفقه الإسلامي، عطية فياض، مرجع سابق، ص ٢٤١. 
د الباز، مرجع سابق، ص٧٤.  ٥ أحكام المال الحرام، عباس أحمد محمَّ
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 يـرى أصـحابـه بـأن المـال الحـرام الـذي اكتسـبه المـورث لا يحـِلُّ لـلوارث، وأنَّ المـوت لـيس سـببًا أو طـريـقًا يُـطيِّب المـال 

، يـقول صـاحـب رد المحـتار: (وهـو حـرام مـطلقا) وفسـره شـارحـه قـال: سـواء عـلموا  ۱الحـرام، وهـذا هـو رأي الجـمهور

، ويظهـر مـن هـذا الـكلام عـدم حِـلِّية المـال الحـرام لـلوارث إذا تـيقَّن  ۲أربـابـه أم لا، فـإن عـلموا أربـابـه ردوه وإلا تـصدقـوا بـه

حرمته والواجب عليه حينئذ إخراجه والتخلص منه. 

والـرَّاجـح مـن الـقولـين هـو الـقول الـثانـي الـذي عـليه الجـمهور وهـو الـقول الـذي تسـتسيغه الأدلـة والـقواعـد الشـرعـية الـتي 

تحـفظ أمـوال الـناس وتجـعلها مـعصومـة مـن الاعـتداء عـليها، وتسُـدُّ بـاب المـتلاعـبين الـذيـن يُـخيَّل إلـيهم أنَّ المـيراث يحـلِّل 

 . ۳لهم الحرام فيشجعون مُورثهم على الاستزادة منه من غير وعي أو ضمير

 ومـن خـلال مـا سـبق نسـتطيع الـقول بـأنَّ مـيراث غسـيل الأمـوال لا يـصحُّ ولا يـجوز لأنـها محـرمـة قـطعا، وقـد ثـبت أنَّ 

، ووجـه  ٤الـنبي سـئل عـن أيـتام ورثـوا خـمرًا، مـاذا يـصنع بـها؟ فـقال: "أهـرقـها، قـال: أفـلا أجـعلها خـلاًّ؟ قـال: لا"

الـدّلالـة مـن الحـديـث أن الـنبي لـم يُـبح لـهؤلاء الـورثـة تمـلُّك الخـمر وهـي حـرام، وأمـرهـم بـإهـراقـها، حـتى لمَّـا سـئل عـن 

تحويلها إلى خلّ لم يأذن لهم رُغم حاجتهم إليها كأيتام.  

المطلب الثاني: التصرُّف في المال الحرام 

بـلغ مـن رعـايـة الإسـلام لـلأمـوال واحـترامـه لـها أن حـرَّم حـيازة الكسـب الحـرام بـأي طـريـقة كـانـت، بـل وبـلغ تشـديـده 

وتحـذيـره حـتى مـن مجـرد الـتصرف فـي الأمـوال الحـرام ومـنها غسـيل الأمـوال بـأي نـوع مـن أنـواع الـتصرف. ويـقصد 

، سـواء كـان هـذا الـتصرف  ٥بـالـتصرُّف هـنا (مـا يـصدر عـن الـشخص بـإرادتـه ويـرتـب عـليه الشـرع أحـكامـا مـختلفة)

بنقل الأموال والتعامل مع أصحابها، أو تحويلها من شكل إلى شكل كالاستثمارات المختلفة. 

وسيتم التعرض لهاتين النقطتين كما يلي: 
  . ٦* الفرع الأول: التصرف في المال الحرام بالاستثمارات

١ نفس المرجع، ص٧٧. 

د أمـــين ابـــن عـــابـــديـــن، دار الـــفكر، بـــيروت، لـــبنان، الـــطبعة الأولـــى،  ٢ حـــاشـــية رد المـــحتار عـــلى الـــدر المـــختار شـــرح تـــنويـــر الأبـــصار، محـــمَّ
٢٠٠٠م، ج٢ص٥٤٤. 

٣ جريمة غسل الأموال في الفقه الإسلامي، عطية فياض، مرجع سابق، ص ٢٤٩. 

د شـمس الـحق الـعظيم آبـادي، تـحقيق عـبد الـرحـمن محـمد عـثمان، كـتاب الأشـربـة،  ٤ عـون المـعبود شـرح سـنن أبـي داود، أبـو الـطيب محـمَّ
باب ما جاء في الخمر تخلل، رقم الحديث ٣٦٥٨، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، السعودية، الطبعة الثانية، ١٩٦٩م، ج١٠ص١١٣. 

٥ الموسوعة الفقهية، مرجع سابق، ج١٢ص٧١. 

٦ جريمة غسل الأموال في الفقه الإسلامي، عطية فياض، مرجع سابق، ص ٢٧١.  
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تــعتبر هــذه المــسألــة مــن أكــثر المــسائــل وقــوعـًـا، فــكثيرًا مــا يــلجأ غــاســل الأمــوال إلــى اســتثمار عــوائــده الإجــرامــية فــي 

مـختلف أنـواع الاسـتثمار لـيبدو فـي الـظاهـر كمسـتثمر وهـو حـقيقة الأمـر يـريـد إخـفاء مـصدره الجـرمـي الـذي أتـت مـنه 

تـلك الأمـوال، كـأن يـأتـي مـرابِ أو تـاجـر مخـدرات أو بـغي فـيقيم مـشاريـع اسـتثماريـة كـمؤسـسات أو مـحلات أو 

مساكن للتمويه على الناس والتغطية على ماله الحرام. 

وبالتالي فاستثمار الأموال المحرمة لا يجوز ولا يصح، بل هو أخبث من أصل الجريمة الأولى، وذلك من وجهين:  

أ- الوجه الأول: 

 أنـه لا قـيمة لـلمال الحـرام ومـا نـتج عـنه لا أهـمية لـه، ذلـك أنـه إذا كـان الأصـل حـرامـا وخـبيثا، فـفرعـه كـذلـك وهـو 

الاسـتثمار فـي ذلـك الأصـل، فـتكون (حـرمـة الـتصرف فـيه أشـدّ لأن الـواجـب ردّ المـال لأصـحابـه، والـتصرف فـيه يـناقـض 

هـذا الـواجـب، ثـم إن جـواز الـتصرف فـي أي مـال يسـتلزم مـلكيته لهـذا المـال، والمـتصرف لـيس بمـالـك فـلا يـجوز لـه 

 . ۱التصرف)

ب- الوجه الثاني: 

 أن الاسـتثمار فـي الأمـوال هـو عـبارة عـن زيـادة مـعصية، كـما عـبَّر عـن هـذا ابـن حـزم بـقولـه: (فـكلما تـصرف فـي الحـرام 

، وهــكذا ســيتَّسع الــفساد ويــكون إثــمه راجــع لــلفاعــل الأول لأنــه هــو  ۲فــقد زاد مــعصية وإذا زاد مــعصية زاد إثــما)

الـذي فـتح بـاب الاسـتزادة. وقـد عـبر أبـو حـامـد الـغزالـي فـي مـعرض حـديـثه عـن الـنقود المـزورة أن: (إنـفاق درهـم زيـف 

أشـد مـن سـرقـة مـائـة درهـم، لأن السـرقـة مـعصية واحـدة وقـد تمـت وانـقضت، وإنـفاق الـزيـف بـدعـة أظهـرهـا الـديـن، 

وسـنة سـيئة يـعمل بـها مـن بـعده، فـيكون عـليه وزرهـا بـعد مـوتـه إلـى مـائـة سـنة أو مـائـتي سـنة إلـى أن يـفنى ذلـك 

الـدرهـم، ويـكون عـليه مـا فسـد مـن أمـوال الـناس بـسنته، وطـوبـى لمـن مـات ومـاتـت مـعه ذنـوبـه، والـويـل لمـن مـات وتـبقى 

  . ۳ذنوبه مائة سنة ومائتي سنة أو أكثر، يعذب بها في قبره ويسأل عنها إلى آخر انقراضها)

* الفرع الثاني: التعامل مع أصحاب الأموال المحرمة. 
فـي هـذا الـعصر انتشـرت المـكاسـب انـتشاراً واسـعًا، وكـثرت الأمـوال بـشكل كـبير جـدًّا، ومـع هـذه الـكثرة والانـتشار، 

وفـي خِـضَّم حـياة مـتسارعـة تـتسم بـحتمية الـتواصـل بـين الـناس، يـضطر الإنـسان لـلتعامـل مـع ذوي الأمـوال بـعقود 

١ نفس المرجع، ص ٢٦٥. 

٢ المحـــلى بـــالآثـــار، أبـــو محـــمد عـــلي بـــن أحـــمد بـــن ســـعيد بـــن حـــزم الأنـــدلـــسي، تـــحقيق أحـــمد محـــمد شـــاكـــر، مـــكتبة دار الـــتراث، الـــقاهـــرة، 
مصر، ٢٠٠٥م، ج٩ص٢٠٤.

د الغزَّالي، مرجع سابق، ج٢ص١٠١-١٠٢.   د بن محمَّ ٣ إحياء علوم الدِّين، للإمام أبو حامد محمَّ
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المــعاوضــات أو بــعقود الــتبرعــات، وقــد يــثور لــديــه شــك فــي مــثل هــذه المــعامــلات، إذ مــرة يــكون أصــحاب الأمــوال 

أمـوالـهم محـرَّمـة ومـرَّة تـكون أمـوالـهم مـختلطة، ومـرة قـد لا يـدري ويـرتـاب فـي الـشخص صـاحـب المـال أو مـصدره، 

الأمر الذي يحتم على المسلم النزيه أن يتساءل عن حكم هذه التعاملات. 

 . ۱ولكن قبل ذلك ينبغي علينا أن نعلم هل الحرام صفة تلحق المال أم تلحق ذمة مكتسبه؟

غـني عـن الـبيان أن الحـرام يـنقسم إلـى قـسمين: محـرم لـذاتـه وهـذه الحـرمـة ثـابـتة فـي عـينه ومـاهـيته، كـالخـمر والخـنزيـر 

ونـحو ذلـك؛ ومحـرم لـغيره وهـذه الحـرمـة ثـابـتة فـي وصـفه لا فـي عـينه، لأن الـدراهـم هـي الـدراهـم فـلا يمـكن أن يـقال 

عـن هـذا الـدرهـم (لـذاتـه) أنـه حـرام، بـل يـقال ذلـك لـلوصـف الـذي لحـق بـه، كـونـه -مـثلا- اكتسـب مـن طـريـق غـير 

مشروع. 

 إذن فـفي المحـرم لـذاتـه نجـد أنـه حـرم ابـتداء، وحـظر الـتعامـل فـيه مـطلقا، إلا مـا دعـت الـضرورة لـذلـك؛ أمـا فـي المحـرم 

لـغيره، نجـد أنـه لـم يحـرم ابـتداء، بـل حـرم لـفعل الـشخص الـذي لـم يـبحه الـشارع الحـكيم. وبـالـتالـي فـهو مـأثـوم والإثـم 

 . ۲يتعلق بالذمة لا بالمال، فصارت الذمة مشغولة بهذه الصفة حتى تتوب إلى الله

 وإذا كـان ذلـك كـذلـك فهـل هـذا الحـرام الـذي هـو وصـف لـلذمـة المـشغولـة بـه، هـل يـنتقل إلـى ذمـة شـخص آخـر يـتعامـل 

مع هذا الشخص الذي شغلت ذمته بالحرام؟. 

 إن الـعدل الإلهـي يـقتضي أنـه لا تـزر وازرة وزر أخـرى، وأن لـيس لـلإنـسان إلا مـا سـعى، وبـالـتالـي فـالإثـم يـلحق آخـذ 

المـال الحـرام لا مـن يـتعامـل مـعه، إلا إذا كـان لهـذا الأخـير دور فـي هـذا الـفعل المسـبب للحـرام، فـمن شـرب الخـمر يـثبت 

الإثـم فـي ذمـته، ومـن أعـانـه عـلى ذلـك فـيأثـم أيـضا، لـكن الأول وقـع فـي الإثـم بسـبب شـربـه، وأمـا الـثانـي فـقد وقـع فـي 

، ويـصير بهـذا الـتصرفِ الحـرامُ يـتعدى لـذمـتين والـقاعـدة الفقهـية تـقول: (الحـرمـة تـتعدى فـي  ۳الإثـم بسـب إعـانـته

، ويصبح أمامنا حالتين لذوي الأموال في مسألة التعامل معهم:  ٤الأموال مع العلم)

أ- حالة اليقين:  

فـفي هـذه الحـالـة يـتيقن مـن هـويـة أمـوال مـن تـعامـل مـعه لـكونـها حـرامـا مـحضا أو لـكونـها مـختلطة بـالحـلال فـيصير 

أمامنا:  

معاملة من كانت أمواله كلها حراما: 

د الباز، مرجع سابق، ص ٢٢٨.  ١ أحكام المال الحرام، عباس أحمد محمَّ

٢ نفس المرجع، ص ٢٢٩-٢٣٢. 

د الباز، مرجع سابق، ص ٢٣٢-٢٣٣.  ٣ أحكام المال الحرام، عباس أحمد محمَّ

د صدقي بن أحمد البورنو، مكتبة التوبة، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى، ١٩٩٧م، ج٤ص١١٤.  ٤ موسوعة القواعد الفقهية، محمَّ
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 الأصــل أن المــال الحــرام لا يــصح لمــن كــان بــيده أن يــتصرف فــيه بــأي نــوع مــن أنــواع الــتصرفــات لأنــه لا يمــلكه، بــل 

الـواجـب عـليه أن يـردَّه إلـى أصـحابـه، ومـا دام أن المـال الحـرام لا يمـلكه آخـذه فـالـذي يـعامـله يـكون بـذلـك قـد عـامـل مـن 

لا يمـلك فـيما لا يمـلك وهـذا بـاطـل لأن فـيه تـفويـتًا لـصاحـب المـلك الحـقيقي وإقـراراً لـلجانـي عـلى مـا بـيده مـن حـرام، 

 . ۱وبالتالي فهما في الإثم سواء

قـال الإمـام ابـن رشـد: (وسـواء كـان لـه مـال سـواه أولـم يـكن، لا يحِـلُّ أن يشـتريـه مـنه إن كـان عـرضـا، ولا يـبايـعه فـيه إن 

كـان عـينا، ولا يـأكـله إن كـان طـعامـا، ولا يـقبل شـيئا مـن ذلـك هـبة، ولا يـأخـذه مـنه فـي حـقاٍّ لـه عـليه، ومـن فـعل شـيئاً 

 . ۲من ذلك وهو عالم كان سبيله سبيل الغاصب في جميع أمواله)

معاملة من كانت أمواله مختلطة: 

فـي هـذا الحـالـة نـكون مـتيقنين مـن وجـود الحـرام وتـعامـل هـذا الـشخص بـالحـرام إلا أنـنا لا نمـيّز حـلالـه مـن حـرامـه، ولـعلّ 

هـذه الحـالـة تـعد مـن أكـثر الـوقـائـع انـتشار فـي عـصرنـا هـذا، وقـد اخـتلف الـفقهاء فـي حـكم هـذه الـتعامـلات إلـى أربـعة 

۳أقوال:  

الـقول الأول: الحـرمـة مـطلقا، وينسـب هـذا الـقول إلـى أصـبغ مـن المـالـكية، ووجـه عـند الحـنابـلة، ودلـيلهم عـلى ذلـك أن 

الحـرام إذا اخـتلط بـالحـلال فـإنـه يسـري إلـيه، فـيصير الحـرام شـائـعا فـي المـال كـله وبـالـتالـي إذا عـامـله أحـدٌ فـقد وقـع الـتعامـل 

، ولقاعدة (إذا امتزج التحريم بالتحليل غلَّبنا التحريم على التحليل).  ٤في جزء من الحرام المنتشر غير المتميز

٥الـقول الـثانـي: الجـواز مـطلقا، وممـن قـال بهـذا الـقول الـشوكـانـي فـي السـيل الجـرار والـدلـيل عـلى ذلـك أن الـرسـول ثـبت 

عـنه أنـه كـان يـعامـل الـيهود فـي المـديـنة، ومـعلوم عـن الـيهود أنـهم يـأكـلون الحـرام، وأمـوالـهم مـختلطة، ولـم يتحـرَّج 

الــنبي مــن مــعامــلتهم، فــدلَّ هــذا عــلى الجــواز، لأنَّ (الأصــل فــي الــعقود الــلزوم والــصحة لــترتــب الأحــكام عــلى 

 . ٦أسبابها)

د الباز، مرجع سابق، ص٢٣٣.   ١ أحكام المال الحرام، عباس أحمد محمَّ

د بن أحمد ابن رشد، تحقيق المختار بن الطاهر التليلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة  ٢- فتاوى ابن رشد، أبو الوليد محمَّ
الأولى، ١٤٠٧ه/١٩٨٧م، ج ١ ص٦٤٣-٦٤٤. 

د الباز، مرجع سابق، ص٢٥١.  ٣ أحكام المال الحرام، محمَّ

٤ توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل من معاملات الأموال، عبد الله بن الشيخ المحفوظ ابن بيَّة، المكتبة المكية، مكة المكرمة، 
السعودية، الطبعة الأولى، ١٩٩٨م، ص٧١.

٥ السيل الجرار المتفق على حدائق الأزهار، محمد بن علي الشوكاني، السيل الجرار المتفق على حدائق الأزهار، دار الكتب العلمي، 
بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٩٨٥م، ج٣ص١٩.

- توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل من معاملات الأموال، ابن بيَّة، مرجع سابق، ص ٧٢.   ٦
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، وابـن الـقاسـم مـن المـالـكية والحـنابـلة وابـن  ۲الـقول الـثالـث: الجـواز إذا غـلب الحـلال وممـن قـال بهـذا الـقول الأحـناف ۱

، وبـناء عـليه فـالمـال الحـرام إذا اخـتلط بـالحـلال فـالـعبرة لـلغالـب مـنهما، ودلـيلهم فـي ذلـك أن الـشارع الحـكيم  ۳تـيمية

، فـالحـكم دائـما لـلأغـلب، فـإذا كـانـت أمـوال الـشخص يـغلب عـليها الحـرام حـرمـت، وإذا  ٤اعـتبر "قـاعـدة الـغالـب"

كـانـت يـغلب عـليها الحـلال فهـي حـلال، لأن الحـرام إذا غـلب عـليه الحـلال اسـتهلكه وصـار كـالـعين المسـتهلكة، مـثل 

، وبـالـتالـي فـمعامـلة مـثل هـذا الـشخص تـخضع لحـكم  ٥لـبن الـرضـاع الـقليل إذا غـلب عـليه المـاء فـإنـه لا ينشـر الحـرمـة

الأغلب من ماله. 

، قـالـوا  ۸الـقول الـرابـع: الـكراهـة، وينسـب هـذا الـرأي إلـى الـشافـعية وابـن وهـب مـن المـالـكية وهـو أحـد أقـوال الحـنابـلة ۷ ٦

بـجواز الـتعامـل مـع مـن كـانـت أمـوالـه مـختلطة لـكن مـع الـكراهـة والأولـى للمسـلم تـرك ذلـك، وقـد سـأل رجـل ابـن عـمر 

 . ۹قائلا: "إن لي جاراً يأكل الربا أوقال خبيث الكسب وربما دعاني لطعامه أفأجيبه قال: نعم"

ب- حالة الشك:  

يـتعامـل الإنـسان مـع غـيره ويـرتـاب أحـيانـا فـي حـالـه أو حـال مـالـه، يـقع الـشك إذا مـا عـامـله. وطـبعا لـيس المـطلوب مـنه 

الـسؤال دائـما، كـما أنـه لـيس مـطلوب مـنه أيـضا تـرك الـسؤال والـتفتيش عـن حـالـته، ولـكن فـطنة المـسألـة فـي مـواقـع 

، فالشك له حالتان:  ۱۰الريبة أمر يعود إلى حال صاحب المال أو إلى ماله

حالة الشك في صاحب المال: 

١ الأشباه والنظائر، زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم، دار الفكر دمشق، سوريا، الطبعة الرابعة، ٢٠٠٥م، ص ١٢٥. 
٢ جامع العلوم والحكم، زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن رجب، تحقيق محمد الأحمدي أبو النور، دار السلام، القاهرة، مصر، 

الطبعة الثانية، ٢٠٠٤م، ج١ص٢٠٨.
٣ مجــموعــة الــفتاوى، لــشيخ الإســلام تــقيُّ الــدِّيــن أحــمد ابــن تــيميَّة الحــرانــي، اعــتن بــها وخــرج أحــاديــثها عــامــر الجــزار وأنــور الــباز، دار 

الوفاء المنصورة مصر ومكتبة العبيكان الرياض السعودية، الطبعة الثانية، ١٤١٩ه-١٩٩٨م، ج٢٩ص١٦٩.
ادق بن عبد الرَّحمن الغرياني، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي،  ٤ تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية، الصَّ

الإمارات العربية، الطبعة الأولى،٢٠٠٢م، ص ٣٨٢. 
٥ توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل من معاملات الأموال، ابن بيَّة، ص٧٠. 

٦ المجموع شرح المهذب، للإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي، تحقيق محمود مطرجي، دار الفكر بيروت، الطبعة الأولى، 
١٤١٧ه-١٩٩٦م، ج٩ ص٣٢٤. 

د بن أحمد ابن رشد، مرجع سابق، ص٦٤٤-٦٤٥.  ٧ فتاوى ابن رشد، أبو الوليد محمَّ

٨ المغني ويليه الشرح الكبير للإمامين موفق الدين ابن قدامى، وشمس الدين ابن قدامى المقدسي، دار اكتاب العربي بيروت لبنان، 
ج٤ ص٢٢.

٩ السنن الكبرى، للإمام البيهقي، مرجع سابق، ج٥ ص٥٤٨. 

د عــلّيش، المــطبعة الــكبرى، المــيريــة، بــولاق، مــصر، الــطبعة  ١٠ فــتح الــعلي المــالــك فــي الــفتوى عــلى مــذهــب الإمــام مــالــك، أبــوعــبد الله محــمَّ
الأولى، ١٣٠٠ه، ص ١٨٧
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 إذا وقـع الـتعامـل مـع مسـلم مـجهول الحـال لا يـعرف صـلاحـه مـن فـساده، أو تـقواه مـن عـصيانـه، ولـيس هـناك مـن 

عـلامـة تـدل عـلى حـرمـة مـالـه أو حـله، وشـك المسـلم فـي تـعامـله مـع هـذا الـرجـل، فـإن الـصحيح جـواز مـعامـلته ولا شـبهة 

في ذلك.  

ولـيس مـن الـورع تـرك مـعامـلته، فـقد ورد عـن رسـول الله أنـه قـال: " إذا دخـل أحـدكـم عـلى أخـيه المسـلم فـأطـعمه 

 . ۱طعاما فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه فإن سقاه شرابا من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه" 

حالة الشك في مصدر المال:  

إذا وقـع الـشك فـي مـصدر المـال كـونـه مـن الحـلال أو الحـرام وجـب الـسؤال عـنه لمـا ورد عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه 

قــال: " كــان رســول الله صــلى الله عــليه وســلم إذا أتــي بــطعام ســأل عــنه: أهــديــة أم صــدقــة فــإن قــيل صــدقــة قــال: 

، ووجـه الـدلالـة أن الـنبي شـك فـي مـصدر هـذا  ۲لأصـحابـه كـلوا ولـم يـأكـل وإن قـيل: هـديـة ضـرب بـيده فـأكـل مـعهم" 

الطعام هل هو من الهدية التي تحل له أو هو من الصدقة التي لا تحل له، فكان يسأل ليزيل هذا الإشكال.  

، لـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم: "دع مـا  ۳أمـا إذا تـعذر الـسؤال عـن ذلـك فـالاحـتياط أولـى وتـرك مـعامـلته مـطلوبـة شـرعـا

 . ٤يريبك إلى ما لا يريبك"

وعـليه فـإنَّ الشَّـريـعة الإسـلامـية أحـكمت طـوقًـا مـنيعًا عـلى كـل مـال خـبيث مـهما كـان مـصدره ومـهما كـان قـصد 

آخذه، وسواء حِيز أم تصرَّف فيه آخذه بأيِّ طريقة من طرق التصرُّف فإنَّه يبقى مالاً حراماً. 

واســتئناســاً بمــا ســبق فــإنَّ ظــاهــرة غســيل الأمــوال لا تخــرج عــن كــونــها مــالاً حــرامــاً حــتى ولــو اخــتلفت الــتسميات 

رعـية كـما يـأتـي فـي المـبحث  وتـنوعـت المـصطلحات، الأمـر الـذي يسـتدعـي تخـريـج هـذه الـظاهـرة عـلى الأسـس الشَـّ

الثاني. 

المبحث الثاني: أساس تجريم جريمة غسيل الأموال 

لا شــكَّ أن ظــاهــرة غســيل الأمــوال تمــثل خــطراً مــاحــقاً عــلى المجــتمعات، وذلــك لــطبيعة هــذه الجــريمــة الــقائــمة عــلى 

الـتخفي والـتحايـل كـما يـصفها الـفصل ٥۷٤-۱ مـن الـقانـون المـغربـي رقـم ٤۳.۰٥ المـتعلق بمـكافـحة غسـل الأمـوال، 

١  الجامع الصغير، للإمام جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي، رقم الحديث ٥٨٤، دار الفكر بيروت، ج١ص٩١. 
٢  فتح الباري بشرح صحيح البخاري، للإمام ابن حجر العسقلاني، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب قبول الهدية، رقم 

الحديث ٢٥٧٦، ج٥ص٥١٧. 
د الباز، مرجع سابق، ص ٢٦٣.  ٣ أحكام المال الحرام، عباس أحمد محمَّ

٤ الجامع الصحيح سنن الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله، 
باب ما جاء في صفة أواني الحوض، دار إحياء التراث العربي بيروت، رقم الحديث ٢٥١٨.
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والـتي يـتضح مـنها أن جـريمـة تحـيا فـي بـيئة قـائـمة عـلى الحـيل والمـكر والخـداع حـيث تـعمد عـصابـات غسـيل الأمـوال 

لإخـفاء أمـوالـها ذات المـصدر الجـرمـي ومـحاولـة صـبغها بـصبغة شـرعـية مـن خـلال بـعض الحـيل الـتمويهـية والمـشاريـع 

  . ۱الوهمية ولا يهم في سبيل تحقيق هذه الغاية استعمال أي وسيلة أو أي طريقة ف"الغاية تبرر الوسيلة"

 ولمَّـا كـان الأسـاس الـذي تـنبني عـليه هـذه الجـريمـة فـي حـقيقتها هـو الـتحايـل غـير المشـروع لإضـفاء الشـرعـية عـلى مـا 

لــيس بمشــروع، وهــذا هــو الأســاس الــذي يمــكن أن تُخــرَّج عــليه هــذه الجــريمــة فــي الشَّــريــعة الإســلامــية وإزاء ذلــك 

فسنعرض في فرعين لهذا الأمر. 

المطلب الأول: تخريج جريمة غسيل الأموال 

تمـثل ظـاهـرة غسـيل الأمـوال إخـفاء لـلمصدر غـير المشـروع الـذي جـاءت مـنه تـلك الأمـوال، وعـلى هـذا الأسـاس هـل 

تقاس على غيرها في علَّة التجريم كما فعل القانون في بداية تكييفه لهذه الظاهرة أم أنها تعتبر جريمة مستقلة؟ 

* الفرع الأول: مدى اعتبار جريمة غسيل الأموال مقيسةً على غيرها من الجرائم. 
اخـتلف الـعلماء فـي صـحة الـقياس فـي الجـرائـم، فـفي حـين يـرى الـبعض عـدم جـواز الـقياس فـي ذلـك لأن مـبدأ التجـريم 

خـاضـع لـقاعـدة "لا جـريمـة ولا عـقاب إلا بـنص"، بـينما يـرى الـبعض الآخـر جـواز الـقياس لأن الجـرائـم مـعقولـة المـعنى، 

والـقياس أسـاسـه تـعقل عـلَّة حـكم الأصـل، وعـلى كـلِّ فـالـرأي الأخـير لـه مـن الحـجة مـا يـؤيـده لأن الـقول بـجواز الـقياس 

فـي الجـرائـم لا يـؤدي إلـى خـلق حـكم جـديـد أو خـلق جـريمـة جـديـدة بـقدر مـا يـؤدي إلـى تـوسـيع دائـرة انـطباق الـنصوص 

 . ۲على الأفعال التي تدخل تحتها

وبـناءً عـلى هـذا الـكلام فـإن ظـاهـرة غسـيل الأمـوال يـصح أن نـقيسها عـلى بـعض الـظواهـر المجـرمـة الأخـرى كـما هـو الحـال 

عليه بالنسبة لجريمة السرقة أو جريمة كتمان الضالة أو جريمة الحرابة. 

* الفرع الثاني: مدى اعتبار جريمة غسيل الأموال جريمة مستقلة في حد ذاتها. 
إذا كــان الــقياس يــجوز فــي بــاب الجــرائــم فهــل يمــكن أن تــقاس ظــاهــرة غســيل الأمــوال عــلى بــعض الجــرائــم الشــبيهة 

والمـماثـلة أم أنـها جـريمـة مسـتقلة بحـدِّ ذاتـها يـصح مـن المشـرِّع المسـلم أن يـبلور لـها نـصا تشـريـعيا خـاصـا؟، ولمـعرفـة 

الجواب يحسن بيان الآتي: 

١ تسمى هذه المقولة نظرية ميكيافيلي نسبة إلى الفيلسوف الإيطالي نيقولا ميكيافيلي (١٤٦٩-١٥٢٧) صاحب كتاب الأمير الذي 
حاول فيه تأصيل هذه النظرية وتبريرها. 

٢ التشـــريـــع الـــجنائـــي الإســـلامـــي مـــقارنـــا بـــالـــقانـــون الـــوضـــعي، عـــبد الـــقادر عـــودة، دار الـــكاتـــب الـــعربـــي، بـــيروت، لـــبنان، (د.ط)، (د.ت)، 
ج١ص١٨٣.
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أ. تــكييف جــريمــة غســيل الأمــوال عــلى اعــتبار أنــها جــريمــة ســرقــة: يــقصد بجــريمــة الســرقــة أخــذ المــال عــن طــريــق 

، وهـي بهـذا الـتعريـف تـلتقي مـع ظـاهـرة غسـيل الأمـوال فـي أشـياء كـثيرة كـاتـفاقـهما فـي محـلِّ الجـريمـة وهـو  ۱الاسـتخفاء

المــال أو فــي فــعل الــتخفي، ورغــم هــذا الــتشابــه إلا أن جــريمــة الســرقــة لا تــصلح مــعياراً تــكيّف عــليه ظــاهــرة غســيل 

الأموال للاعتبارات التالية:  

الـسارق يـرتـكب جـريمـة السـرقـة خُـفيةً دون أن يـراه أحـد، أمـا غـاسـل الأمـوال فـهو يـتخفى فـي الجـريمـة الأولـية. -

لاكـتسابـه المـال لـكن فـي مـرحـلة الغسـيل فـهو لا يـخفيها بـل يظهـرهـا لـلعلن فـي مـشاريـع وهـمية لـلتغطية عـلى 

الجريمة الأولى. 

السارق يأخذ المال من حرز، أما غاسل الأموال فقد يأخذه سرقة من حرز أو يأخذه غلبة أو غير ذلك. -

جـريمـة السـرقـة جـريمـة نـصية حـدِّيـة ثـبت فـيها نـص بـتبيان الـعقوبـة المـوائـمة لـها، أمـا فـي ظـاهـرة غسـيل الأمـوال فـليس -

في ذلك من نص معين، بل هي جريمة تعزيرية متروكة للسلطة التقديرية للقاضي.  

ولهذه الاعتبارات لا يمكن تخريج ظاهرة غسيل الأموال على أنها جريمة سرقة. 

ب. تكييف جريمة غسيل الأموال على اعتبار أنها جريمة حرابة  

، وبـالـرغـم مـن أن هـذا المـفهوم لجـريمـة الحـرابـة يمـثل  ۲جـريمـة الحـرابـة هـي أخـذ أمـوال الـناس عـلى سـبيل الـغلبة والمجـاهـرة

أسـاسـاً قـويّـاً يمـكن الاعـتماد عـليه فـي إلحـاق جـريمـة غسـيل الأمـوال بـها لمـا تشـتركـان فـيه مـن وحـدة محـلِّ الجـريمـة وهـو 

أخذ الأموال عُنوةً وقهرًا، إلا أن هذا التخريج لا يصلح للتكييف عليه، للاعتبارات التالية:  

ظـاهـرة غسـيل الأمـوال لا يـتمثل محـلها فـقط فـي أخـذ المـال جـبرًا واسـتعمال وسـائـل الـرهـبة فـي ذلـك بـل يـتعداه -

ليشمل أكثر من ذلك كالتجارة في المحرمات أو أخذ المال الحرام عن طريق التراضي أو نحو ذلك. 

يـضاف إلـى ذلـك أن جـريمـة الحـرابـة مـن الحـدود الشـرعـية، أمـا فـي جـريمـة غسـيل الأمـوال فهـي أقـرب إلـى جـرائـم -

التعزير منها إلى جرائم الحدود. 

 وبـناءً عـليه لا يـصلح هـذا الـتكييف لجـريمـة غسـيل الأمـوال، ومـن ثـمَّ فـإن الأحـرى بـظاهـرة غسـيل الأمـوال أن تـُكيّف 

عـلى أنـها جـريمـة مسـتقلة بحـدِّ ذاتـها كـما تـوصـلت إلـيه الـقوانـين الـوضـعية الحـديـثة، ويمـكن تـأسـيسها عـلى أسـاس 

الحيل غير الشرعية وإدراجها ضمن جرائم التعزير التي تترك فيها سلطة القرار للقاضي المسلم. 

١ التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة، مرجع سابق، ج٢ص٥١٤.  

٢ نفس المرجع، ج٢ص٦٣٨. 
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المطلب الثاني: الأساس المناسب لتخريج جريمة غسيل الأموال  

غـاسـل الأمـوال يـتذرَّع بـوسـيلة مشـروعـة كـالـبيوع والشـركـات والاسـتثمارات المخـتلفة، وأعـمال الخـير والـبرّ لـغرض غـير 

مشـروع، وهـو إخـفاء وتمـويـه المـصدر غـير المشـروع الـذي اكتسـبت مـنه تـلك الأمـوال، وهـذا ممـا يـدخـل فـي أبـواب 

الاحـتيال والمـكر، ومـا يمـكن أن تـكيَّف بـه ظـاهـرة غسـيل الأمـوال عـلى أسـاس ومـعيار الحـيل، أمـا اسـتعمال غـاسـل 

الأمـوال لـطريـق غـير مشـروع كـالـتجارة المحـرمـة فـي المخـدرات ونـحوهـا لإخـفاء الـغايـة غـير المشـروعـة الـتي نـيلت مـنها تـلك 

الأموال كتهريب أو قتل أو غيرهما، فيمكن أن يحمل ويُكيَّف على أساس الحيل من باب التجوُّز. 

 وفـي كـلا الـنوعـين فـإن الـقصد يـعتبر غـير مشـروع وهـو إخـفاء المـصدر غـير الشـرعـي لـلأمـوال المـغسولـة الحـرام، ولا ريـب 

 . ۱أن القصد غير الشرعي هادم للقصد الشرعي

 وإذا كـان الـغرض غـير المشـروع مـتعين فـي كـل عـمليات غسـيل الأمـوال، وهـذا ممـا يـناقـض مـقاصـد الشـريـعة الإسـلامـية 

الـتي جـاءت لـتحفظ أمـوال الـناس وتحـقق الأمـن والـعدل وتمـنع الجـريمـة عـلى مـختلف أشـكالـها وصـورهـا، إذا كـان ذلـك 

كذلك فهذا لا يجيز بأيِّ حال من الأحوال سلوك سبيل الحيل لتحقيق ذلك.  

* الفرع الأول: معيار الحيل في بناء عملية تجريم جريمة غسيل الأموال.  
تتذرع ظاهرة غسيل الأموال نحو تحقيق مآربها بسلوك سبل الحيل على الشكل التالي: 

- مـسالـك الحـيل فـي جـريمـة غسـيل الأمـوال: وعـليه يـتحصل لـديـنا أن عـمليات غسـيل الأمـوال بـاعـتبارهـا مـن أضـرب 

التحايل والخداع تُكيَّف وفق مسلكين تتلبس بهما ظاهرة غسيل الأموال كالآتي: 

أ- المسلك الأول كون الوسيلة مشروعة: 

أسـاس الحـيل هـو: (الـتوصـل بمـا هـو مشـروع لمـا هـو غـير مشـروع)، ولا شـك أن هـذا مـتحقق مـتعين فـي ظـاهـرة غسـيل 

الأمـوال حـيث -كـما سـبق- يـعمد غـاسـل الأمـوال إلـى إخـفاء أمـوالـه غـير المشـروعـة بـاتـخاذ أسـالـيب الـتغطية؛ كـإنـشاء 

شـركـات اسـتثماريـة أو بـناء دور الـعبادة أو إقـامـة مـشاريـع خـيريـة ونـحو ذلـك، وهـذه كـلُّها وسـائـل مشـروعـة لا تـصادم 

الشـريـعة الإسـلامـية مـادامـت حـلالا، يتخـذهـا غـاسـل الأمـوال زُلـفى لـغرضـه غـير المشـروع مـن الـتحايـل عـلى الـناس 

والقانون، فيكتم الجريمة التي أتت منها هذه العائدات الإجرامية. 

١ الموافقات في أصول الشريعة، للإمام الشاطبي، دار المعرفة بيروت-لبنان، الطبعة الثانية، ١٣٩٥ ه-١٩٧٥م،
ج٢ ص٢٨٣.
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وقـد جـاءت الشـريـعة الإسـلامـية تـذم المحـتالـين وتحـرم حـيلهم، بـل إن هـذا المسـلك الـذي يتخـذه غـاسـلوا الأمـوال مـن 

التسـتر بـالـوسـائـل المشـروعـة يـعتبر أشـنع مـن كـونـهم يـتذرعـون بـالمسـلك الـثانـي، وهـو الـوسـائـل غـير المشـروعـة، يـقول ابـن 

الـقيم: (والـطرق وسـائـل وهـي مـقصودة لـغيرهـا، فـأيُّ فـرق بـين الـتوسـل إلـى الحـرام بـطريـق الاحـتيال والمـكر والخـداع 

والـتوسـل إلـيه بـطريـق المجـاهـرة الـتي يـوافـق فـيها السـر الإعـلان، والـظاهـر الـباطـن، والـقصد الـلفظ، بـل سـالـك هـذه 

الـطريـقة قـد تـكون عـاقـبته أسـلم وخـطره أقـل مـن سـالـك تـلك مـن وجـوه كـثيرة، كـما أن سـالـك طـريـق الخـداع والمـكر 

عـند الـناس أمـقت، وفـي قـلوبـهم أوضـع، وهـم عـنه أشـدُّ نُـفرةً ممـن أتـى الأمـر عـلى وجـهه ودخـله مـن بـابـه، ولهـذا قـال 

أيـوب الـسختيانـي وهـو مـن كـبار الـتابـعين وسـاداتـهم وأئـمتهم فـي هـؤلاء: "يـخادعـون الله كـما يـخادعـون الـصبيان: لـو 

 . ۱أتوا الأمر على وجهه كان أسهل عليهم")

عــن جــابــر بــن عــبد الله أنــه ســمع رســول الله يــقول وهــو بمــكة عــام الــفتح: " إِنَّ الــلَّهَ وَرَسُــولَــهُ حَــرَّمَ بَــيْعَ الخَْــمْرِ وَالمَْــيْتَةِ 

وَالخِْـنْزِيـرِ وَالأَْصـْنَامِ فَـقِيلَ يَـا رَسُـولَ الـلَّهِ أَرَأيَْـتَ شُـحُومَ المَْـيْتَةِ فـَإِنَّـهَا يُـطْلَى بِـهَا الـسُّفُنُ وَيُـدْهَـنُ بِـهاَ الجُْـلُودُ وَيَسـْتَصْبِحُ بِـهَا 

الـنَّاسُ فَـقَالَ لاَ، هُـوَ حـَراَمٌ ثُـمَّ قَـالَ: رَسُـولُ الـلَّهِ عِـنْدَ ذَلـِكَ قَـاتَـلَ الـلَّهُ الْـيَهُودَ، إِنَّ الـلَّهَ لمََّـا حَـرَّمَ شُـحُومَـهاَ جَـمَلُوهُ ثُـمَّ بَـاعُـوهُ 

، ويُسـتشفُّ مـن هـذا الحـديـث الشـريـف أن الـيهود لمـا حـرم الله عـليهم الـشحوم أرادوا الاحـتيال عـلى  ۲فَـأَكَـلُوا ثَـمنََه "

الانـتفاع بـها عـلى وجـه لا يـفهم مـن ظـاهـره أنـهم انـتفعوا بـها فـأذابـوهـا حـيلة لـيزول عـنها اسـم الشحـم، ثـم بـاعـوهـا 

وانتفعوا بثمنها، فلعنهم الله على لسان نبيه لهذا التحايل المقصود، فإن الله إذا حرم عين شيء حرم الانتفاع به. 

ب- المسلك الثاني كون الوسيلة غير مشروعة: 

 تـتم ظـاهـرة غسـيل الأمـوال بـوسـائـل غـير شـرعـية أحـيانـا لإخـفاء غـرضـها وغـايـتها غـير المشـروعـة كـمن يـعمد لـفتح 

مــحلات الــلهو والــقمار وهــي محــرمــة شــرعــا وهــي وســائــل غــير شــرعــية، يســتخدم ذلــك لــلتمويــه عــلى أمــوالــه ذات 

المصدر غير المشروع، ولاشك أن التحريم هنا يقع على الوسيلة غير الشرعية كما يقع على الغاية غير الشرعية. 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين، للإمام محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، دراسة وتحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات   ١
الأزهرية، مصر، القاهرة١٣٨٨ه-١٩٦٨م، ج٣ص١٤٩.

٢ فتح الباري بشرح صحيح البخاري، للإمام ابن حجر العسقلاني، مرجع سابق، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، رقم الحديث 
٢٢٣٦، ج٥ص١٧٦. 
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ولـعل إمـعان الـنظر فـي حـقيقة الحـيل يـؤدي إلـى نـتيجة مـفادهـا أن الـتحيُّل لا يـقع ولا يـتحقق إلا إذا كـانـت الـوسـيلة 

مشـروعـة لـتحقيق مـقصد غـير مشـروع، أمـا إذا اتخـذ المـتحيّل فـعلا غـير مشـروع لـتحقيق غـرض غـير مشـروع فهـذا لـيس 

، اللهم إلا من باب الإطلاق اللغوي وعمومه.  ۱من التحيُّل

 وعـلى كـل حـال فـإن مسـلكي الـتحايـل فـي ظـاهـرة غسـيل الأمـوال سـواء كـانـت مشـروعـة لـتحقيق غـرض غـير مشـروع، 

أو كـانـت الـوسـيلة غـير مشـروعـة لـتحقيق غـرض غـير مشـروع، كـلا المسـلكين يشـتركـان فـي الـباعـث غـير المشـروع 

المـنافـي لـقصد الـشارع الحـكيم، لهـذا أجـمل الـشاطـبي الـتحيل مـن أنـه الـذي يهـدم أصـلا شـرعـيا ويـناقـض مـصلحة 

۲شرعية وهي كلمة مناسبة تلخص كل الكيوف السابقة لظاهرة غسيل الأموال. 

وبـناءً عـلى التخـريـج الفقهـي الـسابـق فـإن ظـاهـرة غسـيل الأمـوال تـكيف عـلى أنـها جـريمـة مسـتقلة لـها مـقومـاتـها الـتي لا 

تخرج عن الأصل العام للجريمة.  

* الفرع الثاني: مقومات جريمة غسيل الأموال 
تـقوم جـريمـة غسـيل الأمـوال مـن الـناحـية الشـرعـية كـما تـقوم عـليه مـن الـناحـية الـقانـونـية، مـن حـيث تـوافـر مجـموعـة مـن 

المـقومـات المـاديـة والأدبـية لـقيام جـريمـة غسـيل الأمـوال، فـلا بـد مـن وجـود نـص يحـظر الجـريمـة ويـعاقـب عـليها وهـو مـا 

يـسمى - قـانـونـا - بـالـركـن الشـرعـي، ولا بـد مـن إتـيان الـعمل المـكون للجـريمـة سـواء كـان فـعلا أو امـتناعـا وهـو مـا 

يـسمى - قـانـونـا - بـالـركـن المـادي، ولا بـد مـن أن يـكون الجـانـي مـسؤولا عـن الجـريمـة وهـو مـا يـسمى - قـانـونـا - بـالـركـن 

 . ۳المعنوي

غـير أن الـركـن الشـرعـي مـا قـيل عـنه فـي الـتكييف الـقانـونـي يـقال عـنه هـنا أيـضا مـن ضـرورة عـدم الحـاجـة إلـى الحـديـث 

عنه.  

أولا: الـركـن المـادي (الـفعل): يـقصد بـالـركـن المـادي شـرعـا كـما يـقصد بـه قـانـونـا مـن حـيث إنـه ارتـكاب سـلوك يـضرُّ 

. ووفـقا لهـذا الـتعريـف فـقد يـكون السـلوك الإجـرامـي فـعلا أو امـتناعـا عـن الـفعل،  ٤المجـتمع، يـقرر لـه الـشارع عـقابـا

وكلاهما يمكن أن يكون محلا للعقاب.  

د فـــتحي الـــدُّريـــني، مـــؤســـسة الـــرســـالـــة، بـــيروت، لـــبنان، الـــطبعة الأولـــى، ١٩٩٤م،  ١ بـــحوث مـــقارنـــة فـــي الـــفقه الإســـلامـــي وأصـــولـــه، محـــمَّ
ج١ص٤١٦.

٢ الموافقات في أصول الشريعة، للإمام الشاطبي، مرجع سابق، ج٢ص٣٨٧.  

٣ الجريمة، محمد أبوزهرة، مرجع سابق، ص ٢٧٣. 

٤ نفس المرجع والصفحة. 
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ثـانـيا: الـركـن المـعنوي (الـفاعـل): لا بـد لـقيام الجـريمـة بـوجـه عـام مـن تـوافـر فـاعـل مـكلف مـسؤول عـما أحـدثـه مـن جُـرم 

وهـو مـا يـسمى فـي الـقانـون بـالـركـن المـعنوي فـحتى تسـتكمل الجـريمـة بـناءهـا لا بـد مـن تـوفـر رابـطة نفسـية بـين الـفعل 

المرتَكَب والفاعل المرتكِب حتى يكون محلا للمسؤولية الجنائية. 

وجـريمـة غسـيل الأمـوال شـأنـها شـأن الجـرائـم الأخـرى يتخـذ الـركـن المـعنوي فـيها صـورة الـعلم وصـورة الإرادة المـشكلتين 

لما يسمى بالقصد الجنائي وهو ما يتضح من خلال عنصرين أساسيين العلم والإرادة. 

۱- العلم:  

الأصـل أن المجـرم لا يـؤاخـذ عـلى الـفعل المجـرم إلا إذا كـان عـالمـا بـأن الشـريـعة تحُـرمّـه، فـقد يـحوز الـشخص أمـوالا مـن 

مـصدر غـير مشـروع ويـكون سـببه الـدافـع إلـى ذلـك هـو جهـله بحـرمـة تـلك الأمـوال، كـمن كـان يجهـل أن الـربـا أو 

الـرشـوة أو الاخـتلاس أو غـيرهـا مـن محـل الجـريمـة حـرام فهـل جهـله هـذا يـنفي قـيام الجـريمـة لانـتفاء الـعلم، وهـو أحـد 

مكونات الركن المعنوي الرئيسية؟ أم أن الجهل عذر مسوغ لتملك هذا المال الحرام؟. 

  . ۱تقرر القاعدة الفقهية أن "الجهل هل ينتهض عذرا أم لا؟"

وتحدث الفقهاء على هذه القاعدة وجعلوا للجهل الذي يصلح أن يكون عذراً ضوابط عدة منها: 

أ. الـرأي الأول: الجهـل الـذي يـتعذر الاحـتراز مـنه عـادة ومـفاده أن الجهـل الـذي يـعذر صـاحـبه هـو مـا كـان يـحترز مـنه 

في العادة وما سواه لا يصلح أن يكون عذرا للجهل. 

ب. الـرأي الـثانـي: الجهـل الـذي يشـترك فـيه غـالـب الـناس ومـفاد هـذا الـرأي أن ضـابـط الجهـل الـذي يـعذر بـه صـاحـبه هـو 

الجهل الذي يشترك فيه غالب الناس. 

ج. الـرأي الـثالـث: الجهـل الـذي لا يـتعلق بـحق الـغير، وبحسـب هـذا الـرأي فـإن الجهـل الـذي يـعذر صـاحـبه هـو مـا كـان 

  . ۲يتعلق بحق الله تعالى أما ما كان يتعلق بحق الغير مما لا يسعه ترك تعلمه فلا يعفى عنه ولا يعذر صاحبه

وبـناءً عـلى مـا تـقدم فـالأصـل أن الجهـل بـالشـريـعة لا يـعتبر مـانـعا مـن تـنفيذ أحـكامـها حـتى لا يـتعلل الـناس بـالجهـل، 

وعـلى هـذا فـإن الجهـل المـؤثـر فـي امـتلاك المـال الحـرام هـو مـا كـان صـاحـبه كـافـراً ثـم أسـلم أو كـان حـديـث بـالإسـلام 

وتـعذر عـليه مـعرفـة أحـكامـه، أمـا مـن كـان فـي ديـار الإسـلام فـهو سـبيله أن يـتعلم أحـكام ديـنه لـئلا يـتعلل بـعذر 

الجهل. 

ادق بن عبد الرَّحمن الغرياني، مرجع سابق، ص ١٣٥. ١ تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية، الصَّ
٢ نفس المرجع، ص ١٣٨. 
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۲- الإرادة: 

الـعلم بمـصدر المـال مـن طـريـق غـير مشـروع لا يـكفي لـقيام الـركـن المـعنوي للجـريمـة، فـالـعلم بـالشـر لايـعتبر إثـما فـي ذاتـه 

بل لا بد من توفر عنصر الإرادة والقصد نحو تحقيق الجريمة. 

فـالإرادة هـي جـوهـر الـقصد والأسـاس فـي تحـمل مـسؤولـية أي فـعل ولابـدَّ فـي هـذه الإرادة مـن أن تـكون واعـية غـير 

مـشوبـة بـعارض كـالجـنون أو الـصغر أو الـسكر، كـما يـجب أن تـكون هـذه الإرادة مـختارة لا يـشوبـها عـيب الإكـراه فـإذا 

انتفت هذه الإرادة انتفى معها الركن المعنوي مما يفضي حتمًا إلى عدم قيام جريمة غسيل الأموال. 

وخـلاصـة الـقول فـي خـتام هـذا الـفصل إن ظـاهـرة غسـيل الأمـوال جـريمـة فـي نـظر الشـريـعة الإسـلامـية لـها مـقومـاتـها الـتي 

لا مـانـع مـن الأخـذ بـأحـسن مـا تـوصـلت إلـيه الـقوانـين فـي هـذا المـضمار لـكن يـبقى للشـريـعة دورهـا ونـظرتـها الخـاصـة فـي 

قـطع دابـر هـذه الجـريمـة، مـن حـيث إنَـّها لـم تـفرق فـي مـصادر المـال الحـرام بـين نـوع ونـوع، فـما ثـبت ضـرره حـرِّم بـعكس 

الــقانــون الــذي حــرَّم بــعض الأنــواع كــالمخــدرات مــثلا لــكنَّه أبــاح غــيرهــا كــالخــمور مــثلا، وقــد تــكون الــثانــية أخــطر 

وأفـتك.ومـن هـنا رأيـنا الـقانـون يـتخبط فـي تحـديـد مـاهـية المـال أو عـوائـد هـذه الجـريمـة أمَـّا الشـريـعة فـقد حـسمت مـوقـفها 

مـن أوَّل وهـلة بـبيان مـفهوم المـال ونـبذ المـال الحـرام مـهما كـان، دون تـفرقـة بـين مـا كـان مـصدره جـنايـة وجـنحة، أو 

مخالفات كما فعل القانون. 

قائمة المصادر والمراجع 
القرآن الكريم برواية ورش. ۱.
الأحـكام السـلطانـية والـولايـات الـديـنية، لـلإمـام أبـي الحـسن عـلي بـن محـمد بـن حـبيب الـبصري الـبغدادي المـاوردي رحـمه الله، تحـقيق أحـمد مـبارك ۲.

البغدادي، مكتبة دار ابن قتيبة، الكويت، الطبعة الأولى، ۱٤۰۹ه/۱۹۸۹م. 
الجريمة، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، مصر، ۱۹۹۸م. ۳.
جريمة غسل الأموال في الفقه الإسلامي، عطية فياض، دار النشر للجامعات، مصر، الطبعة الأولى، ۲۰۰٤م. ٤.
الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، الطبعة الأولى، ۲۰۰٦م. ٥.
أحـكام المـال الحـرام وضـوابـط الانـتفاع والـتصرف بـه فـي الـفقه الإسـلامـي، عـباس أحـمد محـمَّد الـباز، إشـراف ومـراجـعة سـليمان الأشـقر، دار الـنفائـس، ٦.

الأردن، الطبعة الأولى، ۱٤۱۸ه/۱۹۹۸. 
أحكام القرآن، أبوبكر أحمد بن علي الرازي الجصَّاص، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، (د.ط)، ۱۹۸٦. ۷.
فـتح الـباري بشـرح صـحيح الـبخاري، لـلحافـظ أحـمد بـن عـلي بـت حجـر الـعسقلانـي،تحـقيق الشـيخ عـبد الـعزيـز بـن عـبد الله بـن بـاز، دار الـفكر بـيروت، ۸.

۱٤۱۱ه-۱۹۹۱م. 
الـسنن الـكبرى، لـلإمـام أبـو بـكر أحـمد بـن الحسـين بـن عـلي الـبيهقي، تحـقيق محـمد عـبد الـقادر عـطا، دار الـكتب الـعلمية، بـيروت، لـبنان، الـطبعة ۹.

الثالثة، ۲۰۰۳م. 
مـسند الإمـام أحـمد بـن حـنبل بـن هـلال الشَّـيبانـي، المشـرف عـلى الـتحقيق شـعيب الأرنـؤوط كـتاب بـاقـي مـسند الأنـصار، مـؤسـسة الـرسـالـة، بـيروت، ۱۰.

لبنان الطبعة الأولى، ۲۰۰۱م. 
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المـدونـة الـكبرى لـلإمـام مـالـك بـن أنـس مـع مـقدمـات ابـن رشـد لـبيان مـا اقـتضته المـدونـة مـن الأحـكام، لـلإمـام أبـي الـولـيد محـمد بـن أحـمد بـن رشـد، دار ۱۱.
الفكر بيروت، الطبعة الأولى، ۱٤۱۹ه-۱۹۹۸م. 

الأم، للإمام محمَّد بن إدريس الشَّافعي، دار ابن حزم، بيروت، لبنان،الطبعة الأولى، ۲۰۰٥م. ۱۲.

أحـكام الـقرآن، أبـو بـكر محـمد بـن عـبد الله ابـن الـعربـي، مـراجـعة محـمد عـبد الـقادر عـطا، دار الـكتب الـعلمية، بـيروت، لـبنان، الـطبعة الـثالـثة، ۱۳.
۲۰۰۳م. 

صحيح مسلم، للإمام مسلم النيسابوري، مكتبة الصفا، الطبعة الأولى، ۱٤۲٤ه-۲۰۰٤م. ۱٤.

إحياء علوم الدِّين، للإمام أبو حامد محمَّد بن محمَّد الغزَّالي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة، ۲۰۰٥م. ۱٥.

حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، محمَّد أمين ابن عابدين، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ۲۰۰۰م. ۱٦.

عـون المـعبود شـرح سـنن أبـي داود، أبـو الـطيب محـمَّد شـمس الحـق الـعظيم آبـادي، تحـقيق عـبد الـرحـمن محـمد عـثمان، المـكتبة السـلفية، المـديـنة ۱۷.
المنورة، السعودية، الطبعة الثانية، ۱۹٦۹م. 

المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، تحقيق أحمد محمد شاكر، مكتبة دار التراث، القاهرة، مصر، ۲۰۰٥م. ۱۸.

موسوعة القواعد الفقهية، محمَّد صدقي بن أحمد البورنو، مكتبة التوبة، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى، ۱۹۹۷م. ۱۹.

فـتاوى ابـن رشـد، أبـو الـولـيد محـمَّد بـن أحـمد ابـن رشـد، تحـقيق المخـتار بـن الـطاهـر الـتليلي، دار الـغرب الإسـلامـي، بـيروت، الـطبعة الأولـى، ۱٤۰۷ه/۲۰.
۱۹۸۷م. 

تـوضـيح أوجـه اخـتلاف الأقـوال فـي مـسائـل مـن مـعامـلات الأمـوال، عـبد الله بـن الشـيخ المحـفوظ ابـن بـيَّة، المـكتبة المـكية، مـكة المـكرمـة، الـسعوديـة، ۲۱.
الطبعة الأولى، ۱۹۹۸م. 

السـيل الجـرار المـتفق عـلى حـدائـق الأزهـار، محـمد بـن عـلي الـشوكـانـي، السـيل الجـرار المـتفق عـلى حـدائـق الأزهـار، دار الـكتب الـعلمي، بـيروت، لـبنان، ۲۲.
الطبعة الأولى، ۱۹۸٥م. 

الأشباه والنظائر، زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم، دار الفكر دمشق، سوريا، الطبعة الرابعة، ۲۰۰٥م. ۲۳.

جـامـع الـعلوم والحـكم، زيـن الـديـن أبـو الـفرج عـبد الـرحـمن ابـن رجـب، تحـقيق محـمد الأحـمدي أبـو الـنور، دار السـلام، الـقاهـرة، مـصر، الـطبعة الـثانـية، ۲٤.
۲۰۰٤م. 

مجـموعـة الـفتاوى، لشـيخ الإسـلام تـقيُّ الـدِّيـن أحـمد ابـن تـيميَّة الحـرانـي، اعـتن بـها وخـرج أحـاديـثها عـامـر الجـزار وأنـور الـباز، دار الـوفـاء المـنصورة مـصر ۲٥.
ومكتبة العبيكان الرياض السعودية، الطبعة الثانية، ۱٤۱۹ه-۱۹۹۸م. 

تـطبيقات قـواعـد الـفقه عـند المـالـكية، الـصَّادق بـن عـبد الـرَّحـمن الـغريـانـي، دار الـبحوث لـلدراسـات الإسـلامـية وإحـياء الـتراث، دبـي، الإمـارات الـعربـية، ۲٦.
الطبعة الأولى،۲۰۰۲م. 

المجـــموع شـــرح المهـــذب، لـــلإمـــام أبـــي زكـــريـــا مـــحي الـــديـــن بـــن شـــرف الـــنووي، تحـــقيق محـــمود مـــطرجـــي، دار الـــفكر بـــيروت، الـــطبعة الأولـــى، ۲۷.
۱٤۱۷ه-۱۹۹٦م. 

المغني ويليه الشرح الكبير للإمامين موفق الدين ابن قدامى، وشمس الدين ابن قدامى المقدسي، دار اكتاب العربي بيروت لبنان. ۲۸.

فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، أبوعبد الله محمَّد علّيش، المطبعة الكبرى، الميرية، بولاق، مصر، الطبعة الأولى، ۱۳۰۰ه. ۲۹.

الجامع الصغير، للإمام جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي، دار الفكر بيروت. ۳۰.

الجامع الصحيح سنن الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، دار إحياء التراث العربي بيروت. ۳۱.

التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة، دار الكاتب العربي، بيروت، لبنان، (د.ط)، (د.ت). ۳۲.

الموافقات في أصول الشريعة، للإمام الشاطبي، دار المعرفة بيروت-لبنان، الطبعة الثانية، ۱۳۹٥ ه-۱۹۷٥م. ۳۳.

إعـلام المـوقـعين عـن رب الـعالمـين، لـلإمـام محـمد بـن أبـي بـكر ابـن قـيم الجـوزيـة، دراسـة وتحـقيق: طـه عـبد الـرؤوف سـعد، مـكتبة الـكليات الأزهـريـة، ۳٤.
مصر، القاهرة۱۳۸۸ه-۱۹٦۸م. 

.۳٥ بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، محمَّد فتحي الدُّريني، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ۱۹۹٤م.
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